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ضمـــن مبـــادرات تطويـــر البيئة التشـــريعية فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، صدر 
نظـــام المعامـــات المدنيـــة الذي يعد أحـــد أربعة أنظمة أعلن عنها صاحب الســـمو 
الملكـــي الأميـــر محمد بن ســـلمان بن عبد العزيـــز ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
-حفظـــه اللـــه-، وهـــذه الأنظمة ستســـهم فـــي زيـــادة التنبـــؤ بالأحـــكام القضائية، 
ورفـــع مســـتوى الشـــفافية، إلى جانـــب تعزيز اســـتقرار الأحـــكام القضائيـــة، وزيادة 

الثقـــة في البيئة الاســـتثمارية فـــي المملكة.

ونظـــام المعامـــات المدنيـــة هـــو مجموعة مـــن القواعد والأحـــكام العامـــة التي 
تهـــدف إلى تنظيـــم أحكام العقود والمعامـــات المالية بين الأفـــراد، ويعد النظام 
حاكمـــاً علـــى جميع المعامـــات المدنية، ما لـــم يوجد نظام خـــاص ينظم معاملات 

خاصـــة فالعبـــرة بالنص الخاص.

مثـــل: الأحـــكام المتعلقـــة بعقـــد العمـــل بيـــن العامـــل ورب العمـــل ينظمها 
نظـــام العمـــل، فـــإن لم يــــوجد حكم خـــاص لواقعة فـــي نظام العمـــل؛ فيرجع 

فـــي الوصـــول إلى حكـــم هـــذه الواقعة إلـــى نظـــام المعامـــات المدنية.

مقدمة
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  موضوعات
النظــــــــام

مصادر 
الالتزام 
وأحكامه.

أحكام 
العقود 
المسماة.

الحقوق 
العينية.
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 أهداف
النـــظــام

تعزيز استقرار التعاملات، 
وتقليل أسباب إبطال 

العقود أو فسخها.

توسيع الحرية التعاقدية، 
فالأصل في العقود والـشروط 
الصحة والجواز، وهذا ينسجم 

مع التطور المتسارع الذي 
تشهده المملكة والذي يتطلب 

مرونة في إنشاء العقود.

حماية الملكية الفردية، 
فحماية الملكية تسهم 

في زيادة النشاط 
الاقتصادي.
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 أبرز
المضامين

1

تنظيـــم أحـــكام العقـــود والتعامـــات 
الماليـــة فـــي الحيـــاة اليوميـــة العامـــة، 
والإيجـــار  البيـــع  عقـــود  تنظيـــم  مثـــل: 
وغيرهـــا. والمقـــاولات  والمشـــاركات 

2

وضـــع أحـــكام للتعويـــض عـــن الضـــرر 
في حال وجود فعل من شـــخص ســـبب 
ضـــرراً بالغير مثل الإضـــرار بالممتلكات أو 
الإضـــرار بالنفـــس، وبيـــان القواعـــد التي 
تحـــدد مقـــدار التعويض الذي يســـتحقه 

المتضرر.

3

وضـــع القواعد والأحـــكام التي تضمن 
مـــن  حقوقهـــم  اســـتيفاء  للدائنيـــن 
المدينيـــن وتـــوازن بين مصالـــح الدائنين 

المدينيـــن. ومصالـــح 

4

تنظيم أحـــكام الملكية، وبيـــان القيود 
التـــي تـــرد علـــى الملكيـــة، مثـــل: تقييـــد 
حق الجار بألا يســـتعمل حقه اســـتعمالًا 

يضـــر بجاره.
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نظام المعاملات

الملامح العامة

للنظــام
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أولًا: الالتزام، مصادره وأحكامه:

ضبط أحكام المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره في خمسة مصادر هي:

العقد1

الإرادة المنفردة

الفعل الضار

الإثراء بلا سبب

النظام

2

3

4

5
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نظرية العقد
)أركانـــه، وأنواعه، وآثاره، وحالات فســـخ 

انفساخه(. أو  العقد، 
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أحكام الإثراء بلا سبب
)الحالات التي يلـــزم فيها التعويض عند 

الغير(. الانتفاع بحقوق 
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التعويض عن الضرر
)الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، 
قواعـــد تقديـــر مقـــدار التعويض الذي 

المتضرر(. يستحقه 
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بيان آثار الالتزام 
مـــن حيـــث وجـــوب تنفيذه 
عينـــاً أو التعويض في حال 
التنفيـــذ  إمكانيـــة  عـــدم 

العينـــي.
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القواعد والأحكام 
التي تضمـــن للدائنيـــن اســـتيفاء حقوقهم 
مـــن المدينين وتـــوازن بين مصالـــح الدائنين 

ومصالـــح المدينين.
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ثانياً: العقود المسماة:

أحكام العقود الناقلة للملكية:

عقد البيع1

عقد الهبة

عقد القرض

عقد الصلح

2

3

4
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أحكام العقود الواردة 
على المنفعة:

عقد الإجارة 	-
عقد الإعارة 	-
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أحكام العقود الواردة 
على العمل:
عقد المقاولة 	-

عقد الوكالة 	-
عقد الإيداع 	-

-	 عقد الحراسة
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أحكام عقود المشاركات:
عقد الشـركة 	-

عقد المضاربة 	-
عقد المشاركة في الناتج 	-
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ثالثاً: الحقوق العينية:

أحكام حق الملكية، من حيث نطاقها وقيودها.1

أحكام الملكية الشائعة وقسمتها.

أسباب كسب الملكية.

حق الانتفاع وأحكامه.

حقوق الارتفاق وأحكامها.

2

3

4

5



نظام المعاملات المدنية18
نظام المعاملات

الأصل في العقود 
الصحة.

لا تعسف في 
استعمال الحق.

موازنة المصالح في 
الظروف الطارئة.

أحكام رفض الوفاء 
بالالتزامات.

التعويض عن الضرر 
المعنوي.

مبدأ التقادم 
المسقط للدعوى.

تنظيم أحكام حق 
الارتفاق.

 قواعد قانونية رسخها نظام
المعاملات المدنية
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 ضمانات عدلية لاستقرار
التعاملات المالية

1

والتعامـــات  العقـــود  أحـــكام  تنظيـــم 
الماليـــة فـــي الحيـــاة اليوميـــة العامـــة، 
والإيجـــار  البيـــع  عقـــود  تنظيـــم  مثـــل: 
وغيرهـــا. والمقـــاولات  والمشـــاركات 

2

أحـــكام التعويـــض عـــن الضـــرر فـــي حال 
وجـــود فعـــل مـــن شـــخص ســـبب ضـــرراً 
أو  بالممتلـــكات  الإضـــرار  مثـــل:  بالغيـــر، 
التعويـــض  ومقـــدار  بالنفـــس،  الإضـــرار 

المتضـــرر. يســـتحقه  الـــذي 

3

وضـــع القواعـــد والأحـــكام التـــي تضمن 
مـــن  حقوقهـــم  اســـتيفاء  للدائنيـــن 
المدينيـــن وتـــوازن بين مصالـــح الدائنين 

المدينيـــن. ومصالـــح 

4

تنظيـــم أحـــكام الملكيـــة، وبيـــان القيود 
التـــي تـــرد علـــى الملكيـــة، مثـــل: تقييـــد 
حق الجار بألا يســـتعمل حقه اســـتعمالًا 

يضـــر بجاره.
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 استقرار حقوقي
لاستثمار فاعل

مرجعية قانونية 
للمعاملات المدنية 

كافة. 

دعم بيئة 
الاستثمار في 

المملكة.

تهيئة بيئة
استثمارية جاذبة.

استقرار الأحكام 
القضائية.

رفع نسبة التنبؤ 
بالأحكام.

تعزيز الثقة في 
قطاع الأعمال.

ضبط العلاقة بين 
المتعاقدين.

استيعاب العقود 
والتعاملات كافة.
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نظام المعاملات

مضامين جديدة 

للنــــــظـــــام



نظام المعاملات المدنية22
نظام المعاملات

بعد قبل

توســـع نظام المعامـــات المدنية في 

تصحيـــح العقـــد انطلاقاً مـــن أن الأصل 

الصحة. العقـــود  في 

قرر نظـــام المعامـــات المدنية قاعدة 

منـــع التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق 

وبين الحالات التي تتضمن تعســـفاً في 

اســـتعمال الحق، كتعمد الإضرار بالغير، 

أو أن تكون الغاية من اســـتعمال الحق 

غير مشـــروعة.

المدنيـــة  المعامـــات  نظـــام  نظـــم 

بوضـــوح نظرية الظـــروف الطارئة وبين 

تطبـــق فيهـــا  التـــي  الحـــالات  ضوابـــط 

الاســـتثنائية. والظـــروف  النظريـــة، 

رفـــض  المترتبـــة علـــى  نظـــم الأحـــكام 

الدائـــن للوفـــاء، فجاء النظـــام بإجراءات 

محـــددة لمعالجة الأمر، مثـــل: أن يعذر 

المديـــن الدائـــن بقبـــول الوفـــاء وفـــق 

الإجـــراءات النظاميـــة للإعـــذار، ويترتب 

علـــى الإعـــذار أن تبعـــة الهـــاك محـــل 

ويكـــون  الدائـــن  إلـــى  تنتقـــل  الوفـــاء 

للمديـــن الحـــق فـــي إيـــداع الديـــن لدى 

الجهـــة المختصـــة.

مســـألة  يضبـــط  نظامـــي  نـــص  يوجـــد  لا 

تصحيح العقـــود والمســـائل المتصلة بها.

لا يوجـــد حـــدود واضحـــة ونـــص تشــــريعي 

لقاعـــدة التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق 

يكـــون حاكمـــاً علـــى الوقائع التـــي تتطلب 

القاعدة. تطبيـــق 

عـــدم وجـــود نـــص نظامـــي يبيـــن ضوابـــط 

وشـــروط الحالات التي تطبق فيها نظرية 

الطارئة. الظـــروف 

الواقـــع  فـــي  لا توجـــد معالجـــة واضحـــة 

العملي للحالات التـــي يرفض فيها الدائن 

الوفاء، ممـــا أدى إلى تفاوت المعالجات .
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بعد قبل

نـــص نظـــام المعامـــات المدنيـــة على 

فهـــذا  العقـــد،  عـــن  التنـــازل  أحـــكام 

لـــه أهميتـــه فـــي ظـــل  التعامـــل صـــار 

اتســـاع النشـــاط التجـــاري وحاجـــة كثير 

مـــن المتعاملين إلى التنـــازل عن العقد 

ليحـــل محلـــه المتنـــازل إليه فـــي جميع 

التـــي تضمنهـــا  الحقـــوق والالتزامـــات 

العقـــد المتنـــازل عنـــه. 

المدنيـــة  المعامـــات  نظـــام  جعـــل 

الحـــق فـــي التعويض عن الضرر شـــاملًا 

للتعويض عن الكسب الفائت، فإذا كان 

المتضـــرر ينتظر كســـباً محققـــاً أو أرباحاً 

محققـــة ثـــم أضـــر بـــه آخـــر حتـــى فوت 

عليه هذا الكســـب المحقـــق فللمتضرر 

الحـــق فـــي المطالبـــة بالتعويـــض عـــن 

الكســـب الفائت، ويمكـــن للمحكمة أن 

تعوضـــه بقـــدر مـــا فاته من كســـب.

أثبت نظـــام المعامـــات المدنية الحق 

فـــي التعويـــض عـــن الضـــرر المعنـــوي، 

فإذا أصاب شـــخص أذى نفــــسي أو ضرر 

فـــي ســـمعته بســـبب اعتـــداء أو فعـــل 

مـــن شـــخص آخـــر، فللمتضـــرر الحق في 

التعويـــض، والنظام في هذا يتماشـــى 

مـــع التجـــارب الحديثة في هذا الشـــأن.

عـــدم وضـــوح أحـــكام التنـــازل عـــن العقـــد 

وشـــروطه والآثـــار المترتبـــة عليـــه.

تـــردد النظـــر فـــي التعويـــض عن الكســـب 

اســـتحقاقه،  فـــي  والاختـــاف  الفائـــت، 

فحســـم النظـــام هـــذا التـــردد واختـــار جواز 

التعويـــض عنـــه.

عـــدم وجـــود نـــص نظامـــي يبيـــن أحـــكام  

الأخـــذ بالتعويـــض عـــن الضـــرر المعنوي أو 

قصـــر الحـــق فـــي التعويـــض علـــى الضـــرر 

المـــادي فقـــط.
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بعد قبل

المـــال  مـــع  التعامـــل  أحـــكام  تنظيـــم 

مـــن  لأكثـــر  المملـــوك  -أي  الشـــائع 

شـــخص ملكاً مشـــتركاً-، كعقار يشترك 

فـــي ملكـــه أكثـــر مـــن شـــخص، ووضـــع 

النظام ضوابـــط وإجراءات تنظم حقوق 

الشـركاء.

قرر النظـــام أحـــكام التقادم المســـقط 

للدعـــوى، فالأصـــل أن كل حـــق يمضـــي 

فليـــس  عــــشر ســـنوات  نشـــوئه  علـــى 

لصاحبـــه المطالبـــة بـــه بعد ذلـــك أمام 

القضـــاء؛ تحقيقـــاً لاســـتقرار التعاملات 

وحتـــى لا يتراخـــى أصحـــاب الحقوق عن 

بها. المطالبـــة 

قـــرر النظام أحكام الارتفـــاق، مثل: حق 

المجرى، والمســـيل، والمرور ونحوها.

لا يوجـــد أحـــكام مفصلة تنظـــم العلاقات 

بين الشـــركاء في الملك الشـــائع.

الأصـــل فـــي الواقـــع العملـــي أن كل مـــن 

لـــه حـــق يملـــك أن يطالـــب به ولـــو طالت 

نزاعـــات  نشـــوء  إلـــى  أدى  المـــدة، وهـــذا 

لحقـــوق قديمة وبعضهـــا يتراخى أصحاب 

الحقـــوق عـــن المطالبـــة بها.

لا يوجـــد تنظيم يحســـم التردد والاختلاف 

في أحكام حقـــوق الارتفاق.
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نظام المعاملات

شكراً لكم


